
الاحتجاجــــات تــــدفع الحكومــــة التونســــية
للتخلي عن الضرائب الجديدة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

علــى غــير العــادة، تتجــه تــونس إلى عــدم فــرض أي ضرائــب جديــدة علــى الأفــراد الســنة المقبلــة، مــع
تخفيف الضرائب المفروضة على شركات بعض القطاعات على غرار الصناعة والتكنولوجيا والاتصال،
وهو ما يتناقض مع توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المقرضة، الأمر الذي جعل البعض

يعتبر هذه الإجراءات بمثابة إجراءات سياسية وليست تقنية.

إجراءات تقنية

مشروع الموازنة العامة للدولة التونسية للسنة القادمة، كشف اعتزام حكومة يوسف الشاهد خفض
الضرائب على الشركات من % إلى %، لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية،

خاصة في الصناعات التحويلية والاتصالات والمعلومات.

وأقــر مــشروع قــانون الماليــة تــوفير اعتمــاد بقيمــة  مليــون دينــار (. مليــون دولار) كرأســمال
لبنـك مقـرر إنشـاؤه لمساعـدة ومسانـدة المؤسـسات الصـغرى والمتوسـطة لـدى تأسيسـها في الحصـول
على التمويل المطلوب، ليكون هذا البنك بمثابة الحاضنة للشباب المتطلعين إلى إنشاء مشاريعهم
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الخاصة.

بـالتزامن مـع خفـض الضرائـب علـى الشركـات، أظهـر مـشروع قـانون الماليـة، إبقـاء الحكومـة علـى دعـم
المــواد الأساســية في نفــس مســتوى العــام الحاليّ، وبحســب وثيقــة المــشروع، قــدرت الحكومــة نفقــات
.) مليار دينار . مقابل ،(مليار دولار .) مليار دينار . إجمالي الدعم للعام المقبل بنحو

. مليار دولار) في

غالبا ما تعرف تونس، بداية كل سنة تحركات شعبية، احتجاجًا على الوضع
الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن

بعض الخبراء ربطوا هذه الإجراءات بالانتخابات القادمة التي ستشهدها تونس خريف ، وهو
مـا نفـاه مصـدر مـن الحكومـة لنـون بوسـت، وقـال المصـدر الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه إن “هـذه
الإجــراءات تقنيــة بحتــة لا علاقــة لهــا بالســياسة، فقــانون الماليــة يتضمــن أهــدافًا ممكــن أن يكــون
فيهم صــبغة سياســية وهــو أمــر عــادي لكنهــا في الأخير أهــداف اقتصاديــة، كالحــدّ مــن البطالــة ودفــع

الاستثمار، والتشجيع على بعث المؤسسات ومكافحة التهرب الضريبي”.

وبخصــوص تزامــن الســنة المقبلــة مــع الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية وإمكانيــة وجــود علاقــة بين
الإجراءات الخاصة بالضرائب وهذا الموعد الانتخابي، نفى المصدر الحكومي أن يكون هناك أي علاقة
بين الأمرين، مؤكدًا أنه “لا توجد أي علاقة بين السنة الانتخابية والتوقف عن الزيادة في الضرائب،

فهذا لا يعني أن السنة القادمة عندما تمر الانتخابات سنرجع للزيادة في الضرائب”.

وأضاف المصدر الحكومي أن “الزيادات التي حصلت خاصة في سنتي  و، جاءت لإعادة
التـوازن المـالي للميزانيـة وإصلاح الماليـة العموميـة والحـد من العجـز في الميزانيـة”، موضحًـا أن الحكومـة

اليوم استطاعت أن تحسن المالية العمومية أي أنه لا فائدة من الزيادة في الضرائب.



شهدت تونس احتجاجات اجتماعية عديدة مناهضة لتوجهات الحكومة

إلى ذلك، وإضافة إلى الوصول لأهداف الحكومة وتحسن المالية العمومية، فإن الفرد لم يعد يتحمل
يــادات، مؤكــدًا أن “الحكومــة تســعى لتحسين يــادة أخــرى، وهــو مــا يســتدعي التوقــف عــن الز أي ز

مردودية المؤسسات وتشجيعها على الإنتاج والتخفيف من الضغط الجبائي، تقول الحكومة.

وغالبًا ما تعرف تونس، بداية كل سنة تحركات شعبية، احتجاجًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي
الذي يعيشه المواطن التونسي تزامنًا مع بداية العمل مع قانون المالية الجديد، وتضمن ميزانية سنة
يادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين  ز
وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة إلى اقتطاع % من رواتب كل الموظفين

كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزًا.

دفع الاستثمار

مـــن جهتـــه، اعتـــبر مـــدير مركـــز البحـــوث الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة (الســـيراس) رضـــا الشكنـــدالي، أن
“المستثمر المحلي أو الأجنبي كما يطالب بالاستقرار السياسي بمعنى التواصل على مستوى الحكومات
ـــاب ـــات السياســـية واســـتقرار المشهـــد البرلماني والاســـتقرار الاجتمـــاعي أي غي والابتعـــاد عـــن التجاذب

الإضرابات والاحتجاجات، يطالب أيضًا باستقرار جبائي”.

وأوضح الشكندالي في حديثه لنون بوست، أن “هذا يعني ألا تغير الدولة في الأداءات لمدة طويلة حتى
يُقدم المستثمر على عملية الاستثمار، ويعرف الأرباح التي سيجنيها بصورة جيدة، فالاستقرار الجبائي

يساعده على عمله، وعدم استقرارها يجعل المستقبل مظلمًا وغامضًا أمامه”.

كد مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن عملية خفض الضرائب بالنسبة للشركات، تعتبر وأ
مــن الإيجابيــات الموجــودة في مــشروع قــانون الماليــة للســنة القادمــة، فالاســتقرار الجبــائي مطلــوب مــن



طرف المستثمرين.

إجراءات شعبوية

يقــول المســؤولون التونســيون، إن مــشروع الموازنــة العامــة للســنة المقبلــة يضم العديــد مــن الإجــراءات
يـادة في الضرائـب وتخفيـض بعضهـا الاجتماعيـة الـتي مـن شأنهـا تحسين حيـاة التونسـيين، كوقـف الز

المتعلق مثلاً بالسيارات الشعبية والإنترنت.

هذه الإجراءات، يقول عنها رضا الشكندالي إنها إجراءات شعبوية، ويضيف: “كان من الأجدر على
الشاهد إن كان يريد أخذ إجراءات اجتماعية أن يتوجه إلى المشاكل الأساسية للتونسيين، فالإجراءات
الواضحــة في مــشروع الموازنــة العامــة للســنة القادمــة تعتــبر إجــراءات شعبويــة، تتعلــق بتخفيــض كلفــة

السيارات الشعبية والإنترنت، لا أظن أن هذه الإشكاليات هي المشاكل الحقيقية للتونسيين”.

كما ويؤكد الشكندالي أن “المشاكل الحقيقية هي عدم توافر الدواء في الصيدليات، وإن توافر فبأسعار
عاليــة، لذلــك علــى الحكومــة أن تــدعم الــدواء عوضًــا عن تــدعيم الســيارات الشعبيــة لتمكين الطبقــة
المتوسطة في البلاد من شراء هذه السيارات، فمن الأجدر توجيه العملة الصعبة المخصصة لهذه الفئة

من السيارات لتوفير الدواء ومواد أخرى كالحليب وغيرها من المواد المفقودة”.

يقول بعض المتابعين للشأن العام في تونس إن حكومة يوسف الشاهد تبحث
عن سند اقتصادي لها

تضمن مشروع الميزانية الجديدة أيضًا، مقترحًا بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة
على خدمات الإنترنت من  إلى %، وهو ما سيخول التخفيض آليًا من أسعار الاشتراكات ذات
التدفق العالي، وبحسب الحكومة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من

الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين النفاذ إلى خدمات الإنترنت بأقل كلفة.

يـادة في المـوارد في هـذا الشـأن، يقـول الشكنـدالي إن مـن المتناقضـات علـى مسـتوى الميزانيـة أن هنـاك ز
يبًا من . مليار دينار سنة  محينة، إلى . مليار دينار سنة  أي بزيادة الجبائية تقر
تقدر بـ. مليار دينار، دون أن توجد إجراءات تخص الجباية لا من حيث نسب الأداء ولا من حيث

الإجراءات لتسهيل مردودية الإدارة الجبائية”.

مشــيرًا في معــرض حــديثه إلى “عــدم وجــود إجــراءات لبلــوغ هــذا الرقــم الكــبير مــن المــوارد الجبائيــة
سيصعب الوصول إليه، وهو ما سينعكس على الزيادة في مستوى الاقتراض الخارجي، وهو ما يؤثر

سلبًا على اقتصاد البلاد خاصة أن الترقيم السيادي للبلاد تراجع في الفترة الأخيرة”.

ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية

بـــدوره، عـــبر الخـــبير الاقتصـــادي التـــونسي محمد المنصـــف شيـــخ روحـــه، عـــن أملـــه في أن لا تكـــون هـــذه



كـد ضرورة أخـذ الإجـراءات كـثر مـن نفعهـا، وأ الإجـراءات مجـرد إجـراءات سـياسوية مؤقتـة فخطورتهـا أ
اللازمة لخلق الثروة الوطنية حتى تتحقق كرامة المواطن فدون هذه الثروة لا يمكن لنا الحديث عن

كرامة للإنسان.

تعيش تونس على وقع أزمة سياسية أثرت على الوضع العام للبلاد

وأضـــاف شيخ روحـــه، في حـــديثه لنـــون بوســـت: “نتطلـــع لرؤيـــة أشيـــاء مقنعـــة وأن تتحمـــل الدولـــة
ومؤســساتها وأعضــاء البرلمــان والحكومــة مســؤوليتهم الكاملــة والابتعــاد عــن التجاذبــات السياســية

الضيقة، والبحث عن الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها”.

ويقول بعض المتابعين للشأن العام في تونس إن حكومة يوسف الشاهد تبحث عن سند اقتصادي
لها، لمساعدته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد أن فقد السند النقابي وسند العديد من الكتل

البرلمانية على رأسها كتلة حزب نداء تونس.

ويقدر حجم ميزانية الدولة بنحو . مليار دينار (. مليار دولار)، وتطمح الحكومة إلى بلوغ
نسبة نمو في حدود .% في ، مقابل .% منتظرة لهذا العام، وقدر البنك الدولي نسبة

.%.و %. بين  النمو المتوقعة لكامل
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